
الجيــــش في مصر: حامــــل السلاح يســــيطر
على الاقتصاد

, أغسطس  | كتبه نون بوست

يُعد الحديث عن المؤسسة العسكرية والاقتصاد أحد تابوهات السياسة المصرية، حيث ظلت القوات
المسـلحة حريصـة علـى الاحتفـاظ بـه كشـأن خفـي عـن العامـة والخاصـة علـى السـواء في الثلاثين سـنة

الأخيرة.
ويتساءل الجميع عن الجيش المصري ومقدراته وقدرته على إدارة البلاد في تلك الأزمة الطاحنة التي
تسببت فيها قيادته، خاصة وأن كثيرا من المتابعين للشأن المصري يراهنون على موجة ثورية جديدة

ستكون مبنية أساسا على العوز الاقتصادي والذي لن تستطيع الفاشية العسكرية السيطرة عليها.

قبــل ان يطــرد حســني مبــارك مــن منصــبه، وبعــد ذلــك ايضــاً، ظــل حجــم حصــة الجيــش المصري في
يـت  كـبير. فمـن المعـروف أن الجيـش يشـارك في تصـنيع كـل ، ابتـداءاً مـن ز

ٍ
الاقتصـاد موضـع جـدل

الزيتون وتلميع الأحذية، وانتهاءاً بمراكز الاقتراع، التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية المصرية لعام
، ولكــن لا أحــد يعلــم (علــى وجــه اليقين) مــدى ســيطرة الصــناعات العســكرية علــى اقتصــاد
ية أن أحد “الخبراء” يقدرها على مستوى الخريطة بحوالي من خمسة ير اخبار البلاد. وقد نقلت تقار
ير التجارة السابق، رشيد محمد رشيد، الموجود حتى الآن في كثر. فيما أشار وز بالمئة الى أربعين بالمئة أو أ
المنفــى، مــدفوعاً إلى مغــامرةٍ تخمينيــة مــن قبــل صــحيفة “نيويــورك تــايمز” إلى أنهــا “أقــل مــن عــشرة
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بالمئــة“. وأفــادت مجموعــة واســعة مــن الشخصــيات باســتحالة قيــاس أثــر مــا أســماه البــاحث روبــرت
سبرنجبو “الشركة العسكرية”، حيث لا يقتصر الأمر على تصنيف ممتلكات الجيش باعتبارها من
ير عنها – وإنما أيضاً لتوسعها وتشعبها، أسرار الدولة – فقد يسجن الصحفيون في حالة تقديم تقار

ولا يمكن الوثوق بشكل كامل في أي تقديرلها.

 تمتلك القوات المسلحة المصرية ويدير لواءاتها وعقدائها بأنفسهم – برغم افتقادهم للخبرة اللازمة-
جزءاً ضخماً من اقتصاد البلد يقدره الخبراء بما بين ٢٥ و ٤٠ بالمائة.

جزء ما من موازنة الجيش المصري مرتبط بأنشطة عسكرية كشراء أسلحة أو إنتاجها، وفي حقيقة الأمر
المعلومات عن هذا الجزء منكشفة ومنشورة للعالم بأجمعه من عدو وصديق لأن لدينا شريك رئيسي
فيه ملتزم بالشفافية أمام مواطنيه ينشر كل  عن نفسه وعمن يتلقون معونة عسكرية منه في
شكل أسلحة أو إنتاج حربي مشترك معهم، وهذا الشريك هو بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التي
تمنــح القــوات المســلحة المصريــة ١.٣ مليــار دولار مــن دعمــاً ســنوياً مــن خلال برنامجهــا  لـــ“التمويل
ــــ “مكتـــب الحكومـــة الأمريكيـــة ـــة ك ـــم تنـــشر مـــن خلال مواقعهـــا الحكومي العســـكري الخـــارجي”، ث
للمحاسبية” أو وزارتي الدفاع والخارجية أو الكونجرس تفاصيل ما باعتنا أو ساعدتنا على إنتاجه في

مصانعنا من دبابات وخلافه.

وبحسب الباحثة زينب أبوالمجد والتي كتبت مقالا تفصيليا عن دور الجيش في الاقتصاد المصري فقد
بدأت قصة تحكم المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري من بعد ثورة يوليو ١٩٥٢– أو انقلاب يوليو
العسـكري بحسـب مـا تـراه– مـع تحويـل عبـد النـاصر نظـام الدولـة مـن ليـبرالي إلى اشـتراكي يقـوم علـى
ملكية الحكومة لكل ، وكان من المفترض أن يتبع الجميع سبيل الزهد السوفيتي في الاستهلاك
حــتى نســتطيع النهــوض. نصــب ضبــاط الجيــش- أو النخبــة الحاكمــة الجديــدة- أنفســهم مــديرين

لممتلكات الدولة من مصانع وشركات القطاع العام.

تراجعت مكانة العسكر قليلاً كنخبة حاكمة وحيدة محتكرة للسلطة في عهد السادات، بعد أن تمرد
السـادات علـى التقشـف السـوفيتي وأراد أن ينفتـح علـى العـالم الغـربي ينهـل هـو وشعبـه مـن بضـائعه
الاستهلاكية البراقة. واضطر العسكر عندها للقبول بمشاركة السلطة مع طبقة صاعدة من رجال

الأعمال الطفيليين المقربين من السادات وأسرته.

ولكن – لحسن الطالع- جاءت اتفاقية السلام مع إسرائيل لتنقذ النخبة العسكرية من هذا الوضع
وتعيد لها الكثير مما فقدت. بعد أن وضعت الحرب أوزارها ووقع السادات اتفاقية كامب ديفيد، لم
يباً عاليـاً علـى القتـال، يكـن مـن الممكـن تسريـح العـدد الهائـل مـن جنـود وضبـاط الجيـش المـدربين تـدر
فكان أن تم إنشاء “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي أقام المشروعات المختلفة وقام بتعيين
لـواءات وعقـداء الجيـش مـديرين لهـا. ومُنحـت مشروعـات القـوات المسـلحة امتيـازات فـوق سـلطات
الحكومــة القانونيــة والمحاسبيــة، حيــث أنهــا معفــاة مــن الضرائــب ولا تخضــع للوائــح والقــوانين الــتي

يخضع لها الجميع في القطاعين العام والخاص.

المؤســسة العســكرية لا تؤمــن بالنيوليبراليــة الأمريكيــة أو عقيــدة الســوق الحــر، والــتي أحــد مكوناتهــا



الخصخصة وإطلاق يد رجال الأعمال في إدارة الاقتصاد وانسحاب الدولة، لأن تلك العقيدة- اتفقنا
معهـا أو كرهناهـا- تعـني فقـدانهم لممتلكـات الدولـة الـتي يـديرونها. ألمحـت إحـدى برقيـات ويكيليكـس
المرسـلة مـن السـفير الأمريـكي السـابق إلى أن المشـير طنطـاوي لا يحـب سـياسات الإصلاح الاقتصـادي

لأنها تقلل من سيطرة الدولة المركزية.
 في إحــدى برقيــات وزارة الخارجيــة بتــاريخ ســبتمبر  الــتي نشرتهــا ويكيليكــس، دعــت (مــارغريت
يـة”، سـكوبي) سـفيرة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مصر آنـذاك، التكتلات العسـكرية بأنهـا “شبـه تجار
وخلصــت إلى أنــه كــان ينظــر إلى خطــط الحكومــة للخصــخصة بإعتبارهــا “تهديــداً لموقــف [الجيــش]
الاقتصـــادي”، وأن الجيـــش “يعـــارض بشكـــل عـــام الإصلاحـــات الاقتصاديـــة”. وقـــد قـــدم (فرانـــك
ريتشاردوني) السابق لسكوبي، حجة مماثلة في برقية بتاريخ مارس :” يعتقد (المشير حسين)
طنطـاوي أن خطـة مصر للإصلاح الاقتصـادي تعـزز عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعي مـن خلال تقليـل رقابـة

(الحكومة) على الأسعار والإنتاج”.

يـة في أقـدم المصـانع الـتي تـديرها وزارة الإنتـاج الحـربي، والهيئـة العربيـة تتمثـل مصالـح الجيـش التجار
للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما يشرف الجيش على العديد من الشركات التابعة
للشركات القابضة المملوكة للدولة، ويملك أسهماً في مشاريع القطاعين العام والخاص. في كثير من
الحالات، تعتبر هذه العمليات الصغيرة جزء لا يتجزأ من مجموعات الشركات العابرة للقارات، والتي

تشمل قطاعات اقتصادية عدة، من البناء والشحن البحري إلى تصنيع الأسلحة.

 جيد. وذلك لأن جزءاً كبيراً
ٍ
ويتميز الجيش المصري بقدرته على جذب شركاء الاستثمار الأجنبي بشكل

 قوي، هي أيضاً تلك التي لديها امكانيات كبيرة
ٍ
من القطاعات الاقتصادية التي يسيطر عليها بشكل

يع البيئية الصناعية مثل للربح. تشمل هذه القطاعات النقل البحري والجوي والنفط والغاز، والمشار
معالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة المتجددة.

يضاف لكل ذلك نشاط المؤسسة العسكرية في الأراضي. للقوات المسلحة قانوناً الحق وضع اليد على
أية أراضي مملوكة الدولة “تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة”، لكن تستخدم قيادات الجيش هذا

ية بغرض التربح وليس في أغراض أمنية. الحق لاستخدام  الأراضي العامة في أغراض تجار

ويبــدو أن استراتيجيــة الاســتثمار العســكرية تجــني فوائــد جمــة: فلــم يكتــف المجلــس العســكري فقــط
“بإقراض” البنك المركزي المصري مليار دولار في شهر ديسمبر عام ٢٠١١ وحسب، لكنه تمكن أيضاً من
يـة كـبيرة للصـف الثـاني مـن أفـراد الجيـش تعـادل  دولار منـذ بـدء الانتفاضـة صرف مكـافآت شهر
ضــد مبــارك، وقــالت قيــادات عســكرية لاحقــا أن الجيــش المصري وضــع قرابــة ١٠ مليــارات دولار مــن

ميزانيته في خزينة الدولة.

وقد أدى انخراط القيادات العسكرية في أنشطة اقتصادية لانخراطهم الحتمي في منظومة الفساد
وقمع العمالة، نظام الدولة كله قائم على الفساد وقمع الطبقات الدنيا العاملة، والعسكر بكونهم

أطراف مديرة فيه فهم بالضرورة صانعين لمثالبه.

ــر الانتــاج الحــربي قبــل الثــورة نائبــا في مجلــس ي فعلــى سبيــل المثــال لا الحصر، كــان ســيد مشعــل وز



الشعب، نجح في البرلمان عن طريق توظيف أصوات عشرات الآلاف من العمال بمصنع “٩٩ الحربي”
والكائن بدائرته “حلوان”. 

مصــنع ٩٩ الحــربي حلــوان لــه قصــة تتعلــق بمســألة قمــع المؤســسة العســكرية للعمــال، حيــث أنهــا لا
تخضع لأية قيود نقابية أو حكومية في هذا الشأن. في شهر أغسطس للعام ٢٠١٠ خ عمال المصنع
في موجة احتجاج عنيفة عندما توفي زميل لهم انفجرت في وجهة أنبوبة، كان اللواء مدير المصنع قد
أتى بمجموعــة مــن اســطوانات الغــاز مــن غــير اختصــاص عمــال هــذا المصــنع لتجريبهــا، وعنــدما انفجــر
العديد منها قال لهم لا يهم إن مات منكم واحد أو اثنين، وعندما مات بالفعل أحد منهم اقتحموا
مكتـب اللـواء وأشبعـوه ضربـاً ثـم اعتصـموا. تـم تحويـل قيـادات العمـال لمحاكمـة عسـكرية واتهـامهم

بإفشاء أسرار حربية لأنهم تحدثوا في شؤون أنابيب البوتاجاز!

المعاملــة القمعيــة تســتمر ضــد مــن يخــدمون في مــزا الجيــش، وهــم في الحقيقــة مجنــدين فقــراء
يشتغلون بالسخرة بدون أجر. يلتحق الجندي القادم من الأرياف أو المدن الفقيرة بالتجنيد الإجباري
ليتم تلقينه شعارات وطنية في طوابير الصباح، لينسى كل هذا ومعه كرامته عندما يجد نفسه عاملاً

بالسخرة في أحد مزا الجيش التي تمتد فوق مئات الآلاف من الأفدنة.

من ناحية أخرى مصر خا القاهرة تخضع لحكم عسكري شبه مكتمل الأركان، حيث أن ٢١ من ال
٢٩ محــافظ المعينين قبــل الثــورة في أقــاليم قبلــي وبحــري هــم لــواءات جيــش متقاعــدين، بالإضافــة

لعشرات آخرين من رؤساء المدن والمراكز من عقداء وعمداء الجيش المتقاعدين أيضاً.

ويتولى هؤلاء إدارة قطاعات اقتصادية واسعة في المحافظات كل محافظة تبعاً لمواردها، حيث يتحول
لواءات الجيش الذين لا يتمتعون بأي خبرة تذكر دون قيادة الدبابات والطائرات الحربية فجأة إلى
مديرين لقطاع السياحة الجوهري والحيوي في محافظات الأقصر وأسوان، أو قطاع صناعة السكر

في قنا، أو صيد الأسماك والشحن والتفريغ بالسويس..الخ.

الكثــيرون يقولــون أن الانقلاب العســكري في مصر، تــم في جــزء كــبير منــه للحفــاظ علــى نفــوذ المؤســسة
العسكرية وتحكمها في الاقتصاد وفي المجال المدني المصري بشكل عام.

كتب الباحث والأكاديمي اللبناني عقب تولي مرسي الرئاسة في مصر، وقبل عشرة أشهر من الانقلاب
العسكري في ورقة نشرها مركز كارنيغي، كتب قائلا: “يتعين على مرسي والأحزاب السياسية في مصر
التوصــل إلى توافــق قــوي علــى الحــد مــن الســلطات الاســتثنائية الــتي يســعى المجلــس العســكري

لتضمينها في الدستور الجديد، من أجل تجنب قيام وصاية عسكرية صريحة” 
لكــن علــى مــا يبــدو أن الأحــزاب السياســية والرئاســة في مصر لم يتعلمــوا ذلــك الــدرس، إلا عنــدما رأوا
الوصاية العسكرية الصريحة ماثلة أمام أعينهم في انقلاب تسبب في مقتل آلاف المصريين خلال أقل

من شهرين.
التســاؤل الــذي يطــ نفســه الآن هــو مــدى اســتعداد المصريين لتحمــل تبعــات الفاشيــة العســكرية

بالتوازي مع التردي الاقتصادي. 
الوقت كفيل بالإجابة.
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